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 موقف القانون الدولي العام من الجريمة الدولية... وكيفية مكافحتها

 عمران عيسى حمود الجبوري

 كلية مدينة العلم الجامعة / قسم القانون 

 

 مستخلص البحث

عرفت الجريمة منذ نشأة الخليقة، أي منذ ظهور سييدنا ددم  علييا السي،مو، وميا حيي  بيين ابنابيا  قابيي          

 لتي تمثلت بأو  جريمة في التاريخ، وكان يراد منها تبيان الخير والشر في النفس البشرية.وهابي و، وا

وعلى مر الزمن أخذت التجمعات الإنسانية بالتكون عبر العيور وتعاقي  اججييا ، وظهيور الجماعيات          

اعييات هييي السييمة البشييرية وترورهييا، وتشييع  الميييالا وتعييدد اشييكا  لهييذن الجماعييات، كانييت الحييرو  والنز

 الظاهرة والمستمرة بين أقرابها عبر القرون.

تجسدت الجريمة وترورت في المجتمعات البشرية، حتى أيبحت من أبرز سمات التاريخ البشري، مما          

دفييت تلييج الجماعييات شلييى شنشيياي تشييكي،ت سياسييية وقانونييية، حتييى تويييلت شلييى مييا يرليي  عليييا اليييوم باجنظميية 

ومت استمرار اليراعات والحرو  بدت الحاجة ماسة شلى شيجاد قواعد ملزمية للمتحياربين  –الدو   –السياسية 

والحييد ميين ارتكييا  جييرابم نييد الإنسييانية ميين جييراي تلييج الحييرو ، وشخنيياق تلييج اليييراعات لهييذن القواعييد، 

ومن خي،  ذليج فقيد ترسيخت  استلهاماً لقيم وتعاليم السماي والاعتبارات الإنسانية، وتأكيداً للأعراف الاجتماعية،

 تلج القيم في اذهان المجتمعات الإنسانية على مر الزمن.

المتتبت لمسار وترور الحياة الإنسانية، يجد نشو  يراعات مسلحة وغير مسلحة تمخنت عنهيا أفعيا           

م الدولييية   وجييرابم أودت بحييياة الكثييير ميين البشيير، وميين هييذن الجييرابم مييا ييييا أن يرليي  عليهييا ويييف الجييراب

كالجرابم الإرهابية والجرابم ند الإنسانية وجيرابم الإبيادة الجماعيية وجيرابم الحيرو  وغيرهيا، والتيي ارتكبيت 

أثناي تلج اليراعات المسلحة الدولية وغيير الدوليية  –تجار الحرو   –وما زالت ترتك  بأيدي أيحا  النفوذ 

. 

التي أبرمت فيي شريار المنظميات الدوليية والإقليميية والاتفاقييات  وعلى الرغم من المعاهدات والاتفاقيات         

الثنابية للحد من تلج الجرابم، شلا أنها لم تفلا في ذلج، لذلج استمرت تلج الجرابم من خ،  الانتهاكيات الجسييمة 

الانتهاكييات ، والمعنييية بهييذا اجميير، و1949لتلييج الاتفاقيييات، فنيي،ً عيين انتهاكييات اتفاقيييات جنيييف اجربعيية لعييام 

 الخريرة للقوانين واجعراف السارية على المنازعات الدولية في نراق القانون الدولي العام .

ومهما يكن من أمر، فإن قواعد القانون الدولي العام أيبحت قواعد نابرة وملزمة لحفظ وييانة اجمن         

شنشاي المحاكم الجنابية الدوليية والمحياكم الخايية  والسلم الدوليين، والوقوف بوجا تلج الجرابم الدولية من خ، 

 للنظر في تلج الجرابم ومكافحتها أو الحد منها على أق  تقدير.

ولما كانيت اختياييات المحكمية الجنابيية الدوليية تقتيير عليى أشيد الجيرابم خريورة، بموجي  منريوق         

ابم ند الإنسانية وجرابم الحير  وجيرابم العيدوان، ف أ، والتي حددت بجرابم الإبادة الجماعية والجر 5المادة / 

فأنها أغفلت الجرابم اجخرى مث  الجرابم الإرهابية وجرابم المخدرات، والتي لا تق  خرورة عن سابقاتها، لذلج 

يقتني اجمر شمو  تلج الجرابم باختيايات المحكمة دنفة الذكر، جنهيا اييبحت مين الجيرابم الدوليية بامتيياز 

 دد اجمن والاستقرار في أغل  دو  العالم، أو تشكي  محاكم خاية لهذا الغرض. لكونها ته

 القانون الدولي ، الجريمة الدولية ، أنواع الجرائم الدولية ، الجرائم الإرهابية ، المكافحة  :الكلمات المفتاحية

Email:hamoudalaaraj@gmail.com 
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Abstract  

        Crime had been known since the beginning of human beings, since the emergence of the prophet 

Adam & what was happened between his sons (Cain & Abel), which was the first crime in history, it 

was meant to show good & evil in the human soul . Over time, human societies took shape across the 

ages, succession of generations, the emergence & development of human groups . Wars & conflicts 

were the visible , continuing feature of their poles over the centuries, because of the multiplicity of the  

interests of these groups. 

        Crime had evolved , developed in human societies, so that it became one of the most prominent 

features of human history, this had led these groups to form political , legal collocations to reach the 

so-called political systems ( States ) . With the continuation of conflicts & wars, it appeared that there 

was an urgent need to find binding rules for belligerents to limit the commission of crimes against 

humanity as a result of those wars, & the subordination of those conflicts to these norms, inspired by 

the values , teachings of heaven & humanitarian considerations, as a confirmation of social norms, 

through these values have been established in the minds of human societies over the time.                      

                 Which follows the course , development of human life, finds the outbreak of armed & non-

armed conflicts that resulted in acts & crimes that have claimed the lives of many human beings. These 

crimes can be described as international crimes such as terrorist crimes, crimes against humanity, 

genocide, war crimes, which were committed by those who are influential - traders of war - during 

those international & non-international armed conflicts . In spite of treaties , agreements concluded 

within the framework of international, regional organizations & bilateral agreements to limit such 

crimes, they have not succeeded. Therefore, these crimes continued through gross violations of these 

conventions, as well as violations of the four Geneva Conventions of 1949, & serious violations of the 

laws & customs applicable to international disputes under general international law.                               

                        

          In any case, the rules of public international law have become rules of control & binding for the 

maintenance of international peace & security to stand up to those international crimes through the 

establishment of international criminal tribunals & special    tribunals to consider, combat or limit such 

crimes at the very least.                  

           Since the jurisdiction of the International Criminal Court is limited to  the most serious crimes 

under article 5 (a), which defines by crimes of genocide, crimes against humanity, war crimes & crimes 

of aggression, it disregards other crimes such as terrorist crimes & drug crimes, it is therefore necessary 

to include such crimes in the jurisdiction of the above-mentioned court, because they have become 

international crimes with distinction because they threaten security and stability in most countries of 

the world, or formation of special courts for this purpose. 

key words: International Law, International Crimes, International Crimes, Terrorist Crimes, 

Control 
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 المقدمة  

ي منذ عرفت الجريمة منذ نشأة الخليقة، أ 

 عليا الس،مو وما حي  بين ظهور سيدنا ددم 

 قابي  وهابي و، والتي تمثلت بأو  جريمة  أبنابا

تبيان الخيروالشر في  وكان يراد منهافي التاريخ، 

 النفس البشرية. 

عرفتها من اجمور المسلم بها والتي  

ي أخذت بالتكون عبر التجمعات الإنسانية الت

عرفتها  امتهان حرف   الحناراتبناي العيور، ا

اعة واليناعة لا وهي الزرالبشرية منذ القدم، أ

فكرة التملج الفردي  والتجارة، مما أدى شلى ظهور

والجماعي، وبالتالي نشوي النزاعات بين هذن 

الجماعات بسب  الاستحواذ على منابت الميان 

مما دفت تلج الجماعات ثر خيوبة، واجراني اجك

لى شنشاي تشكي،ت سياسية وقانونية لإدارة شؤون ش

السياسية والقانونية، تلج الجماعات وتنظيم أمورها 

لى ما يرل  عليها اليوم باجنظمة حتى تويلت ش

 السياسية الدو و.

المختلفة شن انعكاسات التيارات الفكرية  

الجماعات الإنسانية، أظهرت يراعا ً بين بين 

لا مجموعة وأخرى، وهذا ما سمي بيراق الميا

بين هذن الجماعات  الدو و،  ترورت هذن 

اليراعات شلى حرو  تمخض عنها وي،ت 

لهذن اليراعات والحرو  أن  لابدكان ، وومآس  

لى رسم قواعد نابرة لهذن النزاعات تؤدي ش

 للحفاظ على الميالا المشتركة بين الجميت.

قواعد جايت والشن ترور هذن النوابر  

كثر مت ترور الجماعات الإنسانية، والتي أيبحت أ

 ترورا ً حينما سميت بقواعد القانون الدولي العام

قواعد ملزمة وواجبة التنفيذ، بحت لكونها أي

تنشأ  ن نابرا ً لتلج الجرابم التي قدووبالتالي لتك

رل  عليها بالجرابم جراي تلج النزاعات، والتي أ

 الدولية .

 البحث   شكالية ش -1

في ترور الجريمة  شكالية البحثتكمن ش

ة مت نوابر متناسق الدولية ولزوم ونت

يجاد قواعد ملزمة الجريمة الدولية وترورها، وش

من قب  المجتمت الدولي بأسرن للحد من تلج 

الجرابم وفقا ً لمعريات قواعد القانون الدولي 

 العام 

. 

 أهمية البحث  -2

 دراسة ن خ، البحث م هذا  أهمية تأتي 

بادة والتي تتمث  في جرابم الإالجرابم الدولية 

م رابفي الجماعية سواي أكانت على أساس ديني أ

ذلج، وموقف القانون الدولي  وحتى شثني، وما شابا

 العام من تلج الجرابم.

 هداف البحث  أ-3

يستهدف البحث شعراي فكرة مبسرة  

لتي وموجزة عن قواعد القانون الدولي العام، وا

ى السلم واجمن تحكم الدو  من خ،  الحفاظ عل

 ثناي اجزمات الدولية واجهلية .الدوليين، وخاية أ

 

 فرنية البحث -4

تنرل  من نقرة البحث  شن فرنية 

أساسية مفادها، ه  أن القانون الدولي العام لا دور 

في الحد من الجريمة الدولية أو كان موقفا سلبياً 

ريمة الدولية ودثارها، هذا ما من الحد من تلج الج

 .تروم هذن الدراسة التوي  اليا 

 

 منهجية البحث  -5

في هذن الدراسة على المنهج عتمد ا   

هرة الجريمة التاريخي والتحليلي، بغية دراسة ظا

بيان موقف القانون الدولي من الدولية وتحليلها، و

تلج الجريمة، والحد منها لكونها جريمة شمولية 

 قب  غيرن. لكابن البشريتستهدف ا

 تقسيم البحث  -6

أمور أساسية، يمكن  ةتررق شلى ث،ث 

 الآتي   تونيحها ك
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ولي و  تونيا تعريف القانون الدتناو  اجمر اج

من وجة نظر الفقهاي وأوجا الاخت،ف واسبا  

بحث في تعريف  والمفاهيم، كما التباين في الآراي

لى الع،قة بين الجريمة الدولية وأنواعها، وتررق ش

سالي  الدولي والجريمة الدولية، وررق وأالقانون 

 مكافحتها .

 

أولاً  القانون الدولي العام، تعريفا ، أوجا 

الاخت،ف بين تعريفات القانون الدولي 

 العام 

هذا المجا  شلى تعريف سيتم التررق في  

قواعد التي سس والالقانون الدولي العام واج

   ن الاتيةاعتمدها في العناوي

 تعريف القانون الدولي العام   -1

ي ن القانون الدولي العام كأفيا أمما لاشج 

 ، ولهذاالمترتبة عليا نمأخذقانون دخر لا مسبباتا و

يف فإن فقهاي القانون الدولي العام لم يتفقوا على تعر

كثر من تعريف لهذا واحد لهذا القانون، حيث يوجد أ

ريفات، وشن مرد ذلج من التعالقانون، ب  هناج سي  

في الآراي والمفاهيم الخاية لى التباين يعود ش

بالقانون الدولي العام، والتي تمخنت عن 

الاتجاهات والمذاه  الفكرية والمتأتية من مدارس 

 متعددة.

فقد عرفا أيحا  المدرسة الونعية بأنا   

مجموعة القواعد القانونية العرفية والاتفاقية التي 

بين الدو  فقرو وقد عرفا  أوبنهايمو تنظم الع،قات 

ية والاتفاقية التي القواعد العرف مجموعة    بأنا

تعتبرها الدو  ملزمة بها في ع،قاتها المتبادلةو كما 

عرفتا محكمة العد  الدولية بأنا   القانون الذي 

  يحكم الع،قات بين الدو  المستقلةوو.

أما أيحا  المذه  المونوعي فقد قالوا 

  مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الع،قات أنا 

بين اجفراد فيما بينهموو، أما الاتجاهات الحديثة فقد 

بأنا  مجموعة من القواعد عرفت القانون الدولي 

وواجباتها القانونية التي تتنمن حقوق الدو  

غيرها من أشخاص القانون  حقوق وواجباتو

 .الدوليو 

التعريفات جميت هذا اجساس فإن وعلى 

قد أخذت بنظر الاعتبار التي سب  ذكرها، 

نسانية لإارورات التي ررأت على المجتمعات الت

على اليعد كافة، سواي الداخلي أم الخارجي للدو  

. 

وعلى نوي الترورات التي ررأت على 

بالامكان تعريف القانون فإنا المجتمت الدولي، 

قواعد الدولي العام بأنا   عبارة عن مجموعة من ال

شخاص القانون جالقانونية التي تحكم الع،قات بين ا

الدولي العام وتحدد اختيايات والتزامات ك  

 . و1 منهاوو

أوجا الاخت،ف وأسبا  التباين في  -2

 تعريفات القانون الدولي العام  

سبا  التباين وأوجا الاخت،ف في شن أ

تعريفات القانون العام مؤادها، ظهور مفاهيم وأفكار 

بسب  تعدد المدارس الفكرية والترور ديدة ج

الحاي  في الع،قات الدولية، وتباين الميالا 

 وترورها فيما بينها.

ورغم هذا التباين في الآراي والمفاهيم، 

شلا أنها جايت في أغلبها منسجمة مت واقت الع،قات 

الدولية، مت اجخذ بالاعتبار الترور الحاي  في 

 ية .هالفكرية والفقتلج الاتجاهات والمدارس 

والسب  اجهم في ذلج هي أن المدارس 

ة معينة من ية كانت تنم ك  منها عن مرحلهالفق

بالفترة  ددت  ن ك  مدرسة فقهية ح  المراح ، أي أ

الزمنية التي عايشتها، فيارت ك  مدرسة فقهية 

فكار توارد اج حدها مكملة للأخرى من حيث  ش

التي لازمتها،  وترورها، ومسايرة الفترة الزمنية

فعلى سبي  المثا  لا الحير، شن المدرسة التقليدية 

 –جايت نتاج الثورات القومية في أوروبا 

كذلج المدرسة ووما بعدها،  –مريكية والفرنسية اج

..  جايت لتمث  اتجان المدرسة الواقعية المونوعية

 .  و2 وهكذا دواليج

لتباين والاخت،ف لة القو  شن اومن ناف

ً أسباب اي كانتباجر قدم بهذن نحو الترور والت ايجابيةً  ا

رسمها على أرض فكار جديدة والمفاهيم واستنبار أ

 كثر تروراً .الواقت لتأخذ مساراً جديداً أ
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خذ على تلج الآراي والمفاهيم الفقهية المآ-3

  

يف خذ التي ررأت على تعرشن سب  المآ 

ذاه  لى أن تلج المالقانون الدولي العام، تعود  ش

والاتجاهات الفكرية، لم تأخذ بالحسبان الترورات 

الحنارية والاتجاهات الفكرية التي سادت في 

على الع،قات الدولية،  توالتي انعكسالمجتمعات،

، وعمليات نظراً لزوا  بعض الدو  نتيجة للحرو 

النم لتلج الدو  النعيفة شلى دو  أقوى منها، مما 

تغيير في موازين  لىأدى شلى نشوي دو  جديدة، وش

والانتقادات التي وجهت شلى خذ ومن المآ القوى.

لى تعريفات للقانون المذه  التقليدي في ذهابا ش

الترورات الحنارية  أنا لم يأخذ بالحسبان الدولي

الدولي، سواي في دخو  الدو   في المجتمت

 واجفراد في تجمعات دولية أم شقليمية، أم في وقوق

 .وسيررتها منة دو  أخرىت هيدو  وأقاليم تح

لمونوعي كما وجهت انتقادات للمذه  ا 

تمعات سواي على ف  دور الدو  في المجأغ بأنا

الخارجي، وهذا ما يغاير الواقت  اليعيد الداخلي أم

والحقاب  التي تبرز دور الدو  في المجتمت 

 .و3 الدولي

وتأسيساً على ما تقدم فإن النظام القانوني  

حديد الويف القانوني الذي تنرب  بتهو الذي يقوم 

انونية، وبالتالي ييبا عليا أوياف الشخيية الق

ً من أ أكانت  ي سوايشخاص القانون الدولشخيا

 أم معنوية. هذن الشخيية ربيعية

 ثانياً   الجريمة الدولية  

من الوانا أن الجريمة الدولية بمفهومها  

نية رالعام هي تلج الجريمة العابرة للحدود الو

 وهذا ما يميزها عن الجريمة الورنية. ،للدو 

 تعريف الجريمة الدولية  -1

جميت المواثي  الدولية لم تنت تعريفاً ن  ش 

لكن على العموم أن محدداً لمفهوم الجريمة الدولية، 

اجفعا  التي تيدر ند الإنسانية تعد من الجرابم 

قت  العمد والنفي والاستعباد مث  جرابم الالدولية 

ا التي ترتك  ند السكان المدنين بعاد، ولاسيموالإ

ً ثناي الحرو  وقبلها وبعأ تلج  دها، وخيويا

ً أو شالجرابم التي تح ً أو دينيا ثنياً م  رابعاً عنيريا

 في تنفيذ تلج الجرابم.

من  7المادة /من هذا المنرل  فقد عرفت  

سي للمحكمة  الجنابية الدولية على أن النظام اجسا

التي تعتبر جريمة ند الإنسانية متى ما    الافعا  

ارتكبت في شرار هجوم واست النراق ند أي 

مجموعة من السكان المدنيينوو. كما أن ميثاق لندن 

ً لتعريف الجرابم ند كان أسا 1945لعام  سا

ج منا، على  – 6الإنسانية، فقد نص في المادة / 

أن    الجرابم ند الإنسانية تحديداً القت  عمداً 

لجرابم نفي والاستعباد والابعاد وغير ذلج من اوال

 و4 الجرابم الدوليةووند الإنسانية، والتي عدت من 

.  

 نواق الجريمة الدولية  أ-2

ية التي يرتكبها يمكن تحديد الجرابم الدول 

، وليس اجشخاص المعنوية اجشخاص الربيعيون

للدو ، ذلج جن للدو  مسؤوليتها بموج  القانون 

لعام، وعليا يمكن تحديد تلج الجرابم الدولي ا

 الدولية بالآتي  

 الجرابم الإرهابية  -أ

هابية هي تلج الجرابم شن الجرابم الإر 

قد ارتكبت بباعث  ، وشن كانتالتي لا تعتبر سياسية

ً لمنروق المادة  / أ من قانون 21سياسي، وفقا

وتعدي،تا  1969لسنة  111العقوبات العراقي رقم 
 .و5 

لمسلم با أن الجريمة الإرهابية هي ومن ا 

أعما  العنف الجماعي، وعمليات التي تناولت 

غتيا  السياسي، وتحققت من خ،  هذا الفع  الا

يمكن تعريف  أركان الجريمة. ومن هذا المنرل 

  ك  فع  من أفعا  العنف  الجريمة الإرهابية بأنها

أو التهديد با، مهما كانت بواعثا وأغرانا، يقت 

ق شجرامي فردي أو جماعي ؛ ويهدف ذاً لمشروتنفي

يذابهم أو تعريض شلى شلقاي الرع  بين الناس وش

 .و6 حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخرروو

ولو أمعنا النظر في التعريف دنف الذكر  

لوجدنا عبارة  مهما كانت بواعثا وأغراناو 

/أ من قانون العقوبات 21تتوايم مت منروق المادة 

جاي تعريف الإرها  مرلقاً، سواي  قدفالعراقي، 



 2019السنة         1العدد          11مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 

130 

 

غيرن،  لإرهابية بباعث سياسي أمأكانت الجريمة ا

 تعد جريمة وف  منروق تلج المادة.

يرة وعلى الرغم من التعريفات الكث 

في ك  لا أنها الخاية بالجريمة الإرهابية، ش

اجحوا  تنروي على عمليات عنف جماعي تهدف 

 ناس.نشر الذعر على نراق واست بين ال

والإرها  هو وسيلة لتحقي  أغراض  

في العم  السياسي أم غيرن،  دنيبة، سواي استخدمت

نها تستخدم العنف لتحقي  غايات غير شريفة حيث ش

ند السكان المدنين والبنى التحتية للدو ، بقيد 

التأثير في السلوج العام، فالقيد هو جع  

 المجموعة المستهدفة خابفة من الغد وخابفة فيما

 .و7 بينها

ير بالذكر أن كلمة شرها  ومن الجد 

ثناي الثورة الفرنسية في الفترة ظهرت ألى الوجود أ

التي شهدت بدايات ظهور اجفكار التي تنادي 

بحقوق الموارنين وحرياتهم التي لايمكن الانتقاص 

أعما  شرهابية  ا أو است،بها، جنها بمحيلتهامنه

نروري غير قانونية ومن هنا أيبا من ال

 والحد منها وتجفيف منابعها.مكافحتها 

 

 بادة الجماعية  جرابم الإ- 

بادة الجماعية التي ينفت شن جريمة الإ 

لمتحدة والتي تقني بمنت بموج  اتفاقية اجمم ا

بموج  قرارها المرقم  جريمة الإبادة الجماعية،

و. وقد ينفت 1948ن اجو   / كانو 9و في 260 

عية بموج  الاتفاقية المذكورن، بادة الجماجريمة الإ

أنها جريمة بمقتنى القانون الدولي العام، فقد ب

مونوق البحث، نيت المادة الثانية من الاتفاقية 

   أي  حو  تعريف جريمة الإبادة الجماعية بأنها

لكلي أو الجزبي فع  يرتك  على قيد التدبير ا

. و8 ثنية أو عنيرية أو دينيةولجماعة قومية أو ش

من هذن الجماعات،  عن منعها قت  أعناي فن،ً 

خناق حاق اجذى الجسدي والروحي بهم، وشلأو ش

يراد لى ظروف معيشية قاسية ة عمداً شتلج الجماع

بها تدميرها مادياً، وكذلج نق  اجرفا  من تلج 

ة أخرى، أو فرض تدابير الجماعة عنوة الى جماع

ا  تحو  دون شنجا  اجرفا ، وما شلى ذلج من أعم

بادة الجماعية، وقد حدد هذا التعريف الجماعات الإ

ورنية الواقعة تحت الحماية الدولية، منها ال

ية والدينية، دون الجماعات السياسية والعرق

 .و9 والاجتماعية

 جرابم الحر   -جـ 

هاكات الجسيمة لاتفاقيات تعني جرابم الانت 

لى أي و، والتي تشير ش1949 لعام  ةربعجنيف اج

من اجفعا  ترتك  ند اجشخاص أو فع  

الممتلكات التي تحميهم تلج الاتفاقيات، فن،ً عن 

رية الانتهاكات الخريرة للقوانين واجعراف السا

ة والمعمو  بها في على المنازعات الدولية المسلح

ة ون الدولي، وكذلج النزاعات المسلحنراق القان

 3لى نص المادة /غير ذي رابت دولي، بالانافة ش

، 1949لعام  ةلمشتركة لاتفاقيات جنيف الاربعا

ين أو يومنها اجفعا  المرتكبة ند اجشخاص المدن

ركين باجعما  الحربية بما فيهم أفراد غير المشت

 . و10 لقوا س،حهمالقوات المسلحة الذين أ

 جريمة المخدرات  -د

تعد جريمة المخدرات من الجرابم الدولية  

وشن كان القانون الدولي  العابرة للحدود الورنية

ً من تلج  والقانون الدولي الإنساني لم يتخذا موقفا

الجريمة على الرغم من خرورتها على المجتمعات 

كافة. شلا أن اجمم المتحدة اهتمت بهذا الجان  من 

وهناج لجان  ،ة للمخدراتخ،  تشكي  لجنة دولي

ن مث  اللجنة الفرعية ة بهذا الشأفرعية معني

وسر لمكافحة المخدرات اجدنى واجللشرقين 

وغيرها من اللجان التي تعنى بمكافحة جرابم 

 المخدرات.

كما يوجد قسم خاص في الشررة الجنابية  

بعة المتاجرين بهذن المادة الدولية  اجنتربو  و لمتا

نحاي العالم وفتا قيود لهم في الوكالات في ك  أ

 الورنية لمكافحة المخدرات .

 

 ات  تعريف المخدر

يجاد تعريف شام  وجامت من اليع  ش 

للمخدرات، شلا أن لجنة المخدرات الدولية التابعة 

ً أقر   لى الشمو  شللأمم المتحدة ونعت تعريفا

وهو    ك  مادة خام أو مستحنر تحتوي جواهر 

منبتا أو مسكنة من شأنها شذا ما استخدمت في غير 
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من جغراض الربية أو اليناعية تؤدي شلى حالة ا

دمان عليها، مما ينر بالفرد والمجتمت التعود أو الإ

 .و11 جسمانياً ونفسياً واجتماعياوًو

 ومن الجدير بالذكر أن جريمة المخدرات 

هذن وأن  ،على ع،قة وريدة مت الجرابم الإرهابية

ين بالمتاجرة يالع،قة متأتية من خ،  قيام الإرهاب

ت لتحقي  بالمخدرات أو بالاتفاق مت تجار المخدرا

لعمليات نين في دن واحد. اجو    لتموي  اغر

 ترد من الإرهابية من خ،  الموارد الكبيرة التي 

لج العمليات، والثاني   لشراي اجسلحة واجعتدة ت

 .و12 غراض الإرهابية واجمور اجخرى لتحقي  اج

المعاهدات والاتفاقيات الملزمة للحد من -3

 الجرابم الدولية 

أن المعاهدة هي عبارة عن  روفمن المع 

شخاص عقد بين شخيين أو أكثر من أاتفاق ي

حداث دثار قانونية شلى ترمي شالقانون الدولي العام 

 .و13 معينة 

وعلى الرغم من استعما  الفقا عدة  

للمعاهدات أو مشتقة عنها، وهي  تعبيرات مرادفة

ن اجحكام التي ما يرل  عليها بالاتفاقيات، حيث ش

هذن التسميات المختلفة واحدة، وهذا ما أكدت تنظم 

عليا المادة الثانية من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات 

، نيت بقولها    معاهدة تعني اتفاق و1969  لعام

 . و14 دولي يعقد بين دولتين أو أكثر ...و

وعليا يمكن تحديد الاتفاقيات المعنية  

د الدولي بالحد من الجرابم الدولية سواي على اليعي

 أم الإقليمي بالآتي  

  و 1949 اتفاقيات جنيف اجربعة لعام -أ

، و1949 شن اتفاقيات جنيف اجربعة لعام  

والتي تعنى بحماية نحايا الحر  واجسرى 

ثناي نشو  النزاعات المسلحة، والتي ين، أوالمدني

تشم  شرابا محددة من اجشخاص، وشن هؤلاي 

مث  الجرحى  اجشخاص المشمولين بالحماية

سلحة في ميدان القتا ، والمرنى من القوات الم

سرى الحر  والمدنيون الذين هم فن،ً عن أ

ت القتا  لتجنبهم أعما  الإبادة خارج ساحا

ثناي النزاعات الجماعية أو اجعما  ال،شنسانية أ

المسلحة، وبذلج تساهم هذن الاتفاقيات بالحد من 

من هذا الررف أو  تي قد تأتيالجرابم الدولية، وال

 .و15 ثناي الحرو ذاج أ

اتفاقية تسليم المجرمين نمن شرار - 

   14/9/1952الجامعة العربية في 

و  عقدت هذن الاتفاقية رغبة من د 

ر التعاون وتوثي  الجامعة العربية في تعزيز أواي

جرابم سواي العم  المشترج للحد من ارتكا  ال

 وخيوياً على اليعيد الداخلي أم الخارجي ، 

وعدم الجرابم التي تهدد أمن الدو  واستقرارها، 

ف،ت مرتكبي الجرابم الإرهابية وسواها من ش

 العدالة .

والغاية من شبرام هذن الاتفاقية الحيلولة  

، واسترداد المجرم ف،ت المجرم من العقا من ش

لى الدولة الرالبة التسليم لمحاكمتا وفقاً الهار  ش

رري  أمام التالي قرت الللأيو  المرعية، وب

ف،ت من القياص مرتكبي تلج الجرابم للإ

 .و16 العاد 

وقواعد تسليم المجرمين تحددها  

المعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بين الدو  لهذا 

لقواعد التي يحددها العرف الغرض، فن،ً عن ا

شلا أن قواعد تسليم المجرمين ولاسيما هذن  الدولي،

تثنت في مادتها الرابعة حيراً اسالمعاهدة 

جرايات التسليم بالنسبة لمرتكبي الجرابم ش

وتقديرها كون الجريمة  السياسية، كما أن أمر

متروج للدولة المرلو  اليها التسليم،  سياسية أم لا

كما حددت هذن الاتفاقية اجشخاص الواج  

 و17 ميوالجرابم التي لا يجوز فيها التسل ،تسليمهم

ياض العربية للتعاون اتفاقية الر -جـ 

 القنابي 

أبرمت اتفاقية الرياض العربية للتعاون  

بعد موافقة وزراي العد   ،6/4/1983القنابي في 

العر  المنعقد في الرياض في تلج الفترة، والتي 

و 54-38السادس منها في المواد   نيت في البا 

قواعد تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، كما على 

و من الاتفاقية المذكورة على 72نيت المادة  

حلولها مح  الاتفاقيات الث،ث المعقودة بشأن تسليم 

بشأن ك  من تسليم  و1952 المجرمين سنة 

نابات وتنفيذ اجحكام واجع،نات واج المجرمين

الاتفاقية ملزمة لجميت القنابية . وتعد أحكام هذن 
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ً لمنروق المادة   و من 69اجرراف المتعاقدة وفقا

 .و18 لمعاهدة المذكورة ا

 و19  ة الاتفاقيات الثنابي-د

نظرة على  لقايلع  من المناس  ش 

لتي أبرمت بين الدو  العربية الاتفاقيات الدولية ا

والعراق من جهة أخرى، في  ،جنبية من جهةواج

مجا  تنظيم ع،قات التعاون القنابي والقانوني، 

 ويمكن تحديدها وفقاً للآتي 

 ربية  مت الدو  الع

الاتفاق الذي عقد بين ك  من العراق  و1 

وسوريا ولبنان في مجا  التعاون 

 اق، وكان هذا الاتفو1923 القنابي عام 

ً اتفاق ً مؤقت ا جسترداد المجرمين، وقد  ا

تنمن هذا الاتفاق اجحكام العامة لتسليم 

المجرمين والمتهمين، واستثناي مرتكبي 

 يم .الجرابم السياسية والعسكرية من التسل

الاتفاق الذي عقد بين العراق ونجد في  و2 

، والخاص بتسليم المجرمين و1931 عام 

بين العراق والحجاز، واحتوت هذن 

اتف  فيها على  ،مواد يالمعاهدة على ثمان

تثبيت التزام اجرراف المتعاقدة بالتسليم، 

 وعدم السماح بتسليم المجرمين السياسين.

مير اتفاق العراق مت مير  للعراق مت  و3 

  معاهدة تسليم المجرمين ولىالأاتفاقيتان 

الموقت عليها في القاهرة في عام 

  فهي اتفاقية بشأن  الثانيةما وأ، و1931 

والتعاون القانوني المساعدة المتبادلة 

  .و1964 والقنابي بين البلدين عام 

أما الاتفاقيات التي أبرمت مت الدو  اججنبية   

 يجازها بالآتي  مت الدو  اججنبية يمكن ش

اتفاق وقتي بين العراق وشيران  تم عقد و1 

ت عليا في ق  والذي و   ،سترداد المجرمينلا

، يتميز هذا الاتفاق و1922 بغداد عام 

بيفتا الوقتية، شذ اكتفى بتقرير المبدأ وما 

 يج  أن يترلبا ملف الاسترداد.

 

 مت الولايات المتحدة اجمريكية    و2 

ق عقد العرا و،1934 في عام 

مت الولايات المتحدة اجمريكية معاهدة 

تسليم المجرمين، وقد تنمنت هذن 

المعاهدة في موادها الث،ث عشرة أحكام 

التسليم، شذ عددت الجرابم التي يجوز فيها 

 التسليم، وتلج التي لايجوز فيها التسليم .

 مت بريرانيا   و3 

رانيا في ارتبر العراق مت بري

ا أوله ات  يقاتفا الميدان القنابي، بث،ث

معاهدة ا: موثانيهالاتفاقية العدلية،  :

 ةالثالث يةالاتفاقاسترداد المجرمين، أما 

اتفاقية المرافعات، وعقدت هذن  فهي

الاتفاقيات على التوالي في عام 

 .1936و1932و1931

 العراق وتركيا   و4 

 : يناتفاقيتم العراق مت تركيا برأ

برمت عام اتفاقية تسليم المجرمين أ -

و، والتي وقت عليها في 1932 

نقرة، وكذلج في مجا  التعاون أ

 القنابي .

اتفاقية التعاون القنابي والمدني  -

والجزابي والتجاري  عقدت 

 .و1946 ويدقت عام 

كما تم شبرام عدد من الاتفاقيات مت دو           

لمانيا الديمقرارية أجنبية أخرى مث  اليابان وأ

 الدو  اججنبية.والاتحاد السوفيتي وغيرها من 

ثالثاً   الع،قة بين القانون الدولي والجريمة 

 الدولية  

مما لاشج فيا أن الع،قة بين القانون  

ية، الدولية هي ع،قة رردالدولي العام والجريمة 

ولية في أي كلما ترورت الجريمة الد

أساليبهاوأشكالها، كلما أيبحت قواعد القانون 

 ً  ،في مكافحة تلج الجرابمللدو   الدولي أكثر الزاما

وبشتى الوساب  الممكنة والمتاحة للحد من تلج 

 و21 الجرابم
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ومن هذا المنرل  يتنا أن رنا الدو  

هو الذي يخنت جحكام هذا اليريا أو النمني 

القانون، وبالتالي فإن قواعد القانون التي تربر 

رادة ا شرادة هذن الدو  نفسها، تلج الإالدو  أساسه

الدولي،  عرفي الاتفاقيات الدولية أو في الالمثبتة ف

بين الجماعات حكم الع،قات   والتي أساسها

ي  الى تحقي  أهداف وغايات المستقلة بقيد التو

 مشتركة للحد من الجرابم الدولية.

ينافها وأنواعها سواي شن القوانين بشتى أ

هي نتاج الحياة  أكانت قوانين دولية أم داخلية

 رق بين تلج القوانين يعود شلىالاجتماعية، والف

 رريقة التعبير عن أي منها.

وتأسيساً على ما تقدم ونظراً لشمولية 

الجريمة الدولية، من حيث تربيقها واجرراف 

لجرابم ند المهتمة بدري هذن الجرابم مث  ا

ات رهابية وجرابم المخدرالإنسانية والجرابم الإ

رار من والاستقوغيرها من الجرابم الماسة باج

من  ن الدو  المعنية بهذا المجا ليا فإالدوليين، وع

عن رري  سواي   شيجاد قواعد ملزمة وشاملة وخ،

كانت سلرة  المعاهدات أم العرف الدولي، ومن هنا

 على بقية القوانين. القانون الدولي هي العليا

قة جدلية بينهما ن الع،وعلى نوي ذلج فإ

شار تلج الجرابم الدو  بالحد من انتمن خ،  شلزام 

 .و22 الدولية ومكافحتها بشتى الوساب  المتاحة

 رابعاً   كيفية مكافحة الجريمة الدولية 

شن الجريمة الدولية لها نيوص عقابية  

جرامي أسوة بالجريمة أنمار السلوج الإتجرم 

الداخلية التي تحددها نيوص تشريعية ورنية، 

خرى لذلج فإن السلرة التشريعية الدولية هي اج

تحدد نيوص عقابية للجرابم الدولية، والتي 

تيدرهذن النيوص والقواعد الدولية بإرادة الدو  

 مجتمعة .

وعلى هذا اجساس تعد القواعد القانونية  

الدولية قواعد قانونية بالمعنى اليحيا لتوافر 

الشرور المقتنية لذلج مث  وجود سلرة تشريعية 

وجود سلرة  تقوم بونت تلج القواعد، فن،ً عن

ما تلج السلرات، كقنابية تتولى تربي  قرارات 

جرايات المقتنية أنا يوجد جزاي يقوم باتخاذ الإ

 بح  من يخالف هذن القواعد وعدم الالتزام بها.

ن الوانا أيبحت الجرابم الدولية وم 

كثر شمولية من الجرابم الورنية، لذلج لابد من أ

م لخرورتها شيجاد تلج الجزايات لردق هذن الجراب

 على المجتمت الدولي برمتا.

ن الجزايات الدولية لم وفي حقيقة اجمر ش 

تكن معروفة في القانون الدولي العام، ولم تظهر 

لا بعد الحر  العالمية الثانية ش على الساحة الدولية

م من الجرابم ند الإنسانية من نظراً لحيو  ك  

ية جراي هذن الحرو ، فقد ترت  شنشاي محاكم خا

لمحاكمة مجرمي حر  العالمية الثانية مث  

لمحاكمة مجرمي الحر   وبرغمنور  محاكمة

، فن،ً عن تشكي  محكمة و1945 اجلمان عام 

ثانية لمحاكمة مجرمي الحر  في اليابان، والتي 

، وسميت بمحكمة روكيو، و1946 شكلت عام 

ثناي هؤلاي عن الجرابم التي ارتكبوها ألمحاكمة 

-1939   العالمية الثانية من عام معارج الحر

وهي الفترة التي ونعت فيها الحر   و1945

 أوزارها .

ً لبناي نظام وتعد هاتان المحكمتا  ن أساسا

ي الجرابم الدولية دولي جنابي دابم، لمحاكمة مرتكب

ماعية وغيرها من الجرابم بادة الجمث  جرابم الإ

 الدولية .

  المحكمة الجنابية الدولية  -1

ذ المجتمت الدولي على عاتقا تبني أخ 

شخاص شنشاي هيبات قنابية دولية لمحاكمة اج

بادة الجماعية وسواها المتهمين بارتكا  جرابم الإ

 من الجرابم .

وعلى هذا اجساس كلفت الجمعية العامة  

لجنة القانون الدولي  و1948 للأمم المتحدة في عام 

تكللت ض، ولإنشاي هيبة قنابية دولية لهذا الغر

هذن الجهود التي دامت أكثر من خمسين سنة 

مشروق النظام اجساسي للمحكمة نجاز بإ بالنجاح 

، و1998 وأقر هذا النظام في عام  الجنابية الدولية،

 و23 .و2001 دخ  هذا النظام حيز التنفيذ في عام و

ن النظام اجساسي للمحكمة الجنابية            تكو 

مادة، وبموج  هذا  و138 الدولية من ديباجا و

ي الدولية التي تدخ  فالنظام حددت الجرابم 

  5اختياص هذن المحكمة وحس  منروق المادة / 
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 ، وهي ساسي للمحكمة الجنابية الدوليةمن النظام اج

 بادة الجماعيةلإجرابم ا -1

 نسانيةالجرابم ند الإ -2

 جرابم الحر  -3

 جريمة العدوان -4

الجنابية  النظام اجساسي للمحكمة وتناو      

الدولية تحديد الاختياص الزماني والمكاني 

لها، كما أكد النظام اجساسي للمحكمة على 

للقانون الجنابي، وهي لا جريمة  المبادئ العامة

لا بنص، وعدم اجخذ باليفة الرسمية، ش

ومسؤولية القادة والرؤساي، وهي محاكمة 

ين، وليس اجشخاص ياجشخاص الربيع

جن النظام اجساسي للمحكمة المعنوية للدو ، 

الجنابية الدولية يقوم على تقرير المسؤولية 

 . و24 الجنابية الفردية

 المحاكم الخاية -2

يات المحاكم الجنابية الخاية اختيا شن 

 ، من حيث المكان والزمان لوقوقد  دمح  

العديد من الجرابم، وعلى هذا اجساس شك  

 و25 المحاكم الخاية لهذا الغرض منها  

المحكمة الجنابية الدولية الخاية -أ

 بيوغس،فيا السابقة 

شكلت هذن المحكمة بموج  قرار مجلس  

، وذلج 22/2/1993في  808اجمن رقم 

لمحاكمة اجشخاص المسؤولين عن الانتهاكات 

الخريرة للقانون الدولي الإنساني عام 

 .و1991 

 المحكمة الدولية لرواندا  - 

ولي بقرارن رقم أنشأ مجلس اجمن الد 

، هذن 1994تشرين الثاني /  8في  955

ة اجشخاص الذين قاموا المحكمة لمحاكم

 بادة الجماعية للجنس البشري، وهيبأعما  الإ

بادة أو  محكمة دولية تعالج جريمة الإ

 الجماعية .

 

 

ـ المحكمة الدولية الخاية  ب-جـ 

 سيراليونو 

هذن المحكمة بموج  الاتفاق بين  أنشبت 

حكومة سيراليون واجمم المتحدة عام 

، وهي محكمة مختلرة تجمت بين و2002 

دليات وقوانين دولية وورنية، ويشم  

، وجرابم اختيايها انتهاج القانون الإنساني

 يشملها القانون الورني لسيراليون.

 

المحكمة الدولية الجنابية لاغتيا  -د

 و*1  :الحريري

اغتيا   بعدأ مجلس اجمن الدولي نشأ    

محكمة دولية خاية  و2005 عام  الحريري

اعمالها في لمحاكمة المتهمين باغتيالا وباشرت 

                                                           

وزراي لبنان اجسب   *و رفي  الحريري ربيس 

 .2005الذي اغتي  بحادث تفجير عام 

، لمحاكمة المتهمين بمحاولة 1/3/2009

 اجغتيا  هذن.

لا يعني عدم وجود  انوخ،ية القو  ش 

لا أن هناج ذا التاريخ، شلجان تحقيقية قب  ه

شكلت لهذا  التي العديد من اللجان التحقيقية

الغرض قب  الحر  العالمية الثانية، وكانت 

أولى لجان التحقي  الدولية، تلج التي شكلتها 

ة المنتيرة في الحر  العالمية الدو  الحليف

ثناي انعقاد المؤتمر و أ1919اجولى عام  

في باريس، ثم تأكد شنشاؤها في التمهيدي 

نفسها، والتي نيت  السنة معاهدة فرساي من

خرقهم مين بجرابم حر  ومحاكمة المته على

 للقوانين واجعراف الدولية

 

 لخاتمة والاستنتاجاتا

ن شهتمام الدو  بتنظيم من المتف  عليا أ 

ع،قاتها على أساس القواعد القانونية الثابتة 

التي تنمنت مبدأ المساواة بين الدو ، 
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ووجو  قيام تلج الع،قات على نوي هذن 

 المبادئ.

رور ورت بتهذن القواعد ترشلا أن  

في شكالية البحث الجريمة الدولية، وهنا تكمن ش

عم  نوابر  ترور الجريمة الدولية، ولزوم

لحيلولة دون متناسقة مت تلج الجرابم، وا

 يجاد قواعد دوليةترورها، والعم  على ش

 قواعد القانون الدولي العام. ملزمة على هدي

جرابم الدولية وترورها، ورغم تعدد ال 

سالي  كفيلة بردق تلج اد وساب  وألابد من شيج

لج ذالجرابم والحد منها على أق  تقدير، ويكون 

 من خ،  تفاع  دولي كبير وشلزام الدو  كلها

بهذا النهج، والعم  على تجفيف ميادر تلج 

الجرابم الدولية من خ،  فض النزاعات 

وغير المسلحة  بالررق السلمية، المسلحة 

ورة تلج الجرابم شعار المجتمت الدولي بخروش

بي على اجمن والسلم الدوليين، وأثرها السل

 شاعة الاستقرار والس،م بين اجمم.وش

 

 

 الاستنتاجات

على الرغم من قيام المجتمت الدولي بايجاد  -1

وساب  وأسالي  كفيلة بمكافحة الجريمة 

من خ،  المحكمة الجنابية الدولية الدولية 

اجمر الخاية، لكن يترل  واقت والمحاكم 

كثار من تشكي  المحاكم الخاية ميدانياً الإ

لمتابعة والقبض على هؤلاي المتهمين، 

م بمث  هذن القنايا، لتكون وسرعة الحس

 يجابية.ردود أفعا  ش

تقوم هذن المحاكم ميدانياً بمتابعة ومحاكمة  -2

مجرمي الحر  على غرار المحكمة 

و. 2002 الخاية في سيراليون عام 

ً م أوتكون هذن المحاك لك  من  كثر ردعا

من الدولي سواي تسو  لا نفسا العبث باج

 أكانوا فرادى أم جماعات.

لزام الدو  التي تتعرض لمث  هذن ش -3

الجرابم الدولية بتقديم الدعم الكافي لهذن 

أكان هذا الدعم مادياً  سواي المحاكم الدولية

لوثاب  أم معنوياً، فن،ً عن ا

تلج  ثباتوالمستمسكات التي تتعل  بإ

 الجرابم.

ثنية النظر في الجرابم العرقية والإ -4

والرابفية والقومية من قب  المحكمة 

الجنابية الدولية، أو تشكي  محاكم خاية 

تنظر في مث  هذن الجرابم لهذا الغرض 

ً للحد من انتشارها  وتكون رادعة ميدانيا

للجميت، رغم كونها تأخذ الرابت المحلي 

جرابم دولية  حيان، لكنها تعدفي أغل  اج

في الوقت نفسا لشموليتها وانتشارها في 

بقاق عديدة من العالم ودخرها ند مسلمي 

مانمار في النيف الثاني من عام 

 .و2017 

شمو  جريمتي الإرها  والمخدرات  -5

باختيايات المحكمة الجنابية الدولية، 

ا منظراً جهمية الجريمتين وشموليته

ً أمنحى دولي اأخذتاللتان و مما هو كثر ا

ورني، لكون الجريمة الإرهابية تستهدف 

الدو  أي عابرة للحدود الموارنين في 

ستهدف ما جريمة المخدرات فتالورنية. أ

ً متجاوز ً ونفسيا اً الحدود الانسان جسديا

جريمة دولية يبحت الورنية للدو  بذلج أ

 ية.ا ورنكثر من أنهأ

و الاونا الاخيرن توسعت الانشرا  -6

ا اقترح اعتبار هذن الارهابيا و علي

الجرابم من الجرابم الدوليا و شمولها 

باختيايات المحكما الجنابيا الدوليا، 

 و.  2017 د. عمران عيسى 

 الهوامش والميادر

د.عيام العرية، القانون الدولي  -1

بيروت   دار  –العام، بغداد 

 .7، ص2015السنهوري، 

 . 8الميدر نفسا، ص  -2

 .16الميدر نفسا ، ص  -3
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يد العبيدي، مدخ  لدراسة د.علي حم -4

القانون الدولي العام والقانون الدولي 

الإنساني،  بغداد  شركة الفاتج 

 .17و، ص 2010ليناعة الكتا ،

 . 17 – 16الميدر نفسا، ص  -5

انظر   محمود شريف بسيوني،  -6

القانون الدولي الإنساني، القاهرة   

مرابت روز اليوسف الجديدة، 

 . 78-77و،ص ص 2001

/أو من قانون العقوبات 21المادة  -7

 1969لسنة  111العراقي رقم 

 وتعدي،تا.

د.عمران عيسى حمود الجبوري،  -8

الإرها  والمسؤولية الدولية،  بغداد 

 – 9  مجلة كلية مدينة العلم، المجلد 

 .148و، ص 2017، 1العدد

كين بوت وتيم ديون، عوالم  -9

متيارعة، الإرها  ومستقب  

ح النظام العالمي، ترجمة   ي،

دولة  – أبو ظبي 1عبد الح ، ر

الإمارات العربية المتحدة  مركز 

الإمارات للدراسات والبحوث 

 .19و، ص 2005الاستراتيجية، 

د.علي حميد العبيدي، ميدر  -10

 .237ساب ، ص 

انظر  د.سامي شبر، جزايات اجمم  -11

المتحدة ند العراق وجريمة الإبادة 

الجماعية، ترجمة   د.رياض 

و ص 2002غداد ،  ب1القيسي، ر

11. 

انظر   د.محمود شريف بسيوني،  -12

القانون الدولي الإنساني، ميدر 

 .87ساب  ، ص 

و من النظام 7انظر   نص المادة    -13

اجساسي للمحكمة الجنابية الدولية 

وتفيي،ت اجفعا  التي تعتبر 

 جرابم حر .

د.عمران عيسى حمود الجبوري،  -14

الإرها  والمخدرات وجهان لعملة 

.. ووساب  مكافحتها، بحث واحدة .

منشور في مجلة جامعة النيلين 

 –للدراسات العليا،   الخرروم 

 .5و ص 2017السودان 

 .14الميدر نفسا ، ص  -15

د.عيام العرية ، ميدر ساب  ،  -16

 .104ص 

 .105 – 104الميدر نفسا ، ص  -17

د.أكرم نشأت ابراهيم، القواعد  -18

العامة في قانون العقوبات 

بعة ، بغداد مر1المقارن،ر

 . 15 – 7و،  ص 1998الفتيان،

 .127الميدر نفسا ، ص  -19

 .128الميدر نفسا ، ص  -20

د.رشدي خالد، اتفاقيات التعاون  -21

القانوني والقنابي بين العراق 

والدو  اجخرى  بغداد  مركز 

البحوث القانونية في وزارة العد ، 

 . 15 – 7و،  ص1982

د.عيام العرية، ميدر ساب ،  -22

 .68ص 



 2019السنة         1العدد          11مجلة كلية مدينة العلم الجامعة                                 المجلد 

137 

 

عزيز شكري ، انظر   د.محمد  -23

المدخ  شلى القانون الدولي العام، 

 .47و، ص 1973

د.عيام العرية، ميدر ساب ،  -24

 .68ص 

انظر   د.نزار جاسم العنبكي،  -25

سلرة مجلس اجمن في توقيت 

جزايات الفي  السابت وتقدير 

استخدامها في تربي  الجزايات 

الاقتيادية في حالة العراق، مجلة 

 –بغداد العلوم القانونية،   جامعة 

كلية القانون   المجلد الرابت عشر، 

و، ص 1999العدد اجو  والثاني، 

 ب،.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انظر  مشروق النظام اجساسي  -26

للمحكمة الجنابية الدولية في وثيقة 

اجمم المتحدة 

 A/CONF.183/c.1L.760و 

انظر   د.ناري خلي  محمود،  -27

مبدأ التكام  في النظام اجساسي 

ابية الدولية، بيت للمحكمة الجن

الحكمة، مجلة دراسات قانونية، 

كانون  –السنة اجولى  – 1العدد/ 

 .35 – 23، ص 1999الثاني/ 

أحمد غازي فخري الهرمزي،  انظر 

المحكمة الجنابية الدولية الخاية 

بيوغس،فيا ، رسالة ماجستر، كلية 

، ص 1997جامعة باب  /  –القانون 

 ب،.


